
 تونس – حسم الفوز الساحق للمرشح 
الرئاسي قيس ســـعيّد في جولة الإعادة 
للانتخابـــات الرئاســـية فـــي تونس أمر 
السباق الرئاســـي، وأنهى جدل فرضية 
إلغاء القضاء لنتائج الانتخابات، وإعادة 
هذا الاستحقاق الانتخابي مجددا، بناء 
علـــى طعن قد يتقدّم به المرشـــح الثاني 

نبيل القروي.
التقديريـــة  النتائـــج  وأظهـــرت 
لمؤسســـات ســـبر الآراء فوزا ســـاحقا 
للمرشـــح أســـتاذ القانون الدســـتوري، 
قيـــس ســـعيّد، على حســـاب منافســـه 
المباشـــر رجـــل الأعمال نبيـــل القروي 
وبفـــارق شاســـع بين نســـب التصويت 

للمرشحين.
وتحصّل المرشـــح قيس ســـعيد في 
جولة الإعادة من الانتخابات الرئاســـية 
على نســـبة تصويت تفـــوق 72 بالمئة، 
في حين تحصل منافســـه المباشر نبيل 
القروي على نســـبة تصـــل إلى حدود 27 

بالمئة.
وأثيـــرت فـــي تونـــس قبـــل إجـــراء 
جولة الإعادة من الانتخابات الرئاســـية 
مخاوف كثيرة مـــن إمكانية إلغاء نتائج 
هـــذا الاســـتحقاق الانتخابـــي في حال 
طعن المرشـــح نبيل القروي فيها وتظلّم 
لدى المحكمـــة الإدارية، بســـبب إبقائه 
في الســـجن فترة الحملة الانتخابية في 
قضية يلاحق فيها بتهم تتعلق بتبييض 
الأموال وحرمانه من حق تكافؤ الفرص.

وقال عضو الهيئة العليا المســـتقلة 
للانتخابات، محمـــد المنصري التليلي، 
لـ“العرب“، إن الفارق الشاســـع في نسب 
التصويت بين المرشـــحين قيس سعيّد 

ونبيـــل القروي منـــح شـــرعية قانونية 
لنتائـــج جولـــة الإعادة مـــن الانتخابات 

الرئاسية.
وأكـــد أن الفرق الشاســـع في نتائج 
التصويـــت للمرشـــحين جعـــل فرضية 
إلغاء نتائج الجولة الثانية للانتخابات 
الرئاســـية مســـتحيلة، فـــي حـــال تقدّم 
المرشـــح المنهزم نبيل القـــروي بطعن 

لدى القضاء الإداري.
وقال التليلي ”الفارق في التصويت 
بيـــن المرشـــحين قيـــس ســـعيّد ونبيل 
القروي يعطي شـــرعية قانونية للنتائج 

ومشروعية لها“.

وأوضح ذات المســـؤول أنّ الســـند 
القانونـــي الـــذي يتم الارتـــكاز عليه في 
حالة كانت الفارق في نتائج الانتخابات 
شاســـعا، ويمنع إســـقاط نتائج جزئية 
منهـــا أو كلية يتم وفق المـــادة 143 من 
القانون الانتخابـــي التي تنص على أن 
المخالفات تدرس حســـب مدى تأثيرها 

على نتائج الانتخابات.
وتنـــص المـــادة 143 مـــن القانـــون 
المنظم للانتخابات فـــي تونس على أن 
”تتثبـــت هيئـــة الانتخابات مـــن احترام 
الفائزيـــن لأحـــكام الفتـــرة الانتخابيـــة 

وتمويلها، ويمكـــن أن تقرّر إلغاء نتائج 
الفائزين إذا تبيّن لها أن مخالفتهم لهذه 
الأحكام أثّـــرت على نتائـــج الانتخابات 
وتكـــون  وحاســـمة  جوهريـــة  بصفـــة 
قراراتهـــا معللة. وفي هـــذه الحالة يقع 
إعـــادة احتســـاب نتائـــج الانتخابـــات 
التشـــريعية دون الأخـــذ بعيـــن الاعتبار 
القائمة أو المرشح الذي ألغيت نتائجه، 
وفي الانتخابات الرئاسية يتم الاقتصار 
على إعـــادة ترتيـــب المترشـــحين دون 

إعادة احتساب النتائج“.
وخلال إعلانها عن نتائج الدور الأول 
للاســـتحقاق الانتخابي الرئاسي، ذكرت 
هيئة الانتخابات أن الفرق الشاســـع في 
نتائـــج التصويـــت التي تحصّـــل عليها 
المرشـــحان تجعـــل من فرضية إســـقاط 

نتائج جزئية أو كليّة لأحدهما مسقطة.
وتعهد نبيل القروي في حوار سابق 
لـ“العـــرب“ عن طريـــق محاميه، بالطعن 
في نتائـــج الانتخابـــات الرئاســـية في 
جولتها الثانيـــة والتظلّم لدى المحكمة 
الإداريـــة بحرمانه من حـــق التكافؤ في 
الفـــرص، وحرمانه من حقه فـــي القيام 

بحملته الانتخابية.
وتم إطلاق ســـراح القـــروي يومين 
قبل انتهـــاء فتـــرة الحملـــة الانتخابية 
المخصصة لجولة الإعادة في انتخابات 
الرئاسة، وشـــارك في مناظرة تلفزيونية 

جمعته بمنافسه قيس سعيّد.
السياســـي  الناشـــط  قـــال  بـــدوره 
المختـــص فـــي الشـــأن الانتخابي، معز 
إن تقدم المرشـــح  بـــوراوي، لـ“العرب“ 
قيس ســـعيد بفارق كبير على المرشـــح 
نبيل القـــروي لا يمنع القروي من التقدّم 
بطعن لدى القضـــاء الإداري لكنه يجعل 

حظوظ رفضه مرتفعة جدا.
وأكـــد بـــوراوي أنه ”في حـــال تقدّم 
نبيـــل القـــروي بطعن في نتائـــج جولة 
الإعـــادة للانتخابـــات الرئاســـية فإنـــه 
ســـيقبل شـــكلا وســـيرفض أصـــلا من 
طـــرف المحكمـــة الإداريـــة، باعتبار أن 
الطعـــن المقـــدّم مـــن طرفـــه مهمـــا كان 
حجمه فإنه لن يصل إلى إســـقاط نتائج 
جزئية للانتخابات الرئاسية، ولن يلغي 

نتائـــج جملية للانتخابات الرئاســـية“.
وأضـــاف معز بوراي ”حتـــى لو تم قبول 
الطعن ومنح نتائج التصويت في بعض 
الدوائر الانتخابية فان نسبة الفارق بين 
المرشـــحين ستبقى شاســـعة، وسيبقى 

سعيّد متصدرا للترتيب“.
وبعد الإعلان عن نتائج اســـتطلاعات 
الـــرأي المتعلّقـــة بانتخابات الرئاســـة، 
أرجع المرشـــح الخاســـر في الانتخابات 
الرئاسية التونســـية نبيل القروي سبب 
هزيمته في ســـباق قرطاج إلى سجنه في 
فتـــرة الحملة الانتخابيـــة، وألقى باللوم 
على قرار إيقافه قبـــل الحملة الانتخابية 

للدور الأول.
وقال نبيل القروي في مؤتمر صحافي 
عقب إعلان النتائج التقديرية لمؤسسات 
استطلاعات الرأي، التي أشارت إلى فوز 
كبير لقيس سعيّد، إنه منع زورا وبهتانا 
مـــن القيام بحملتـــه الانتخابيـــة، ما أثّر 

حســـب رأيه علـــى مبدأ تكافـــؤ الفرص.
واعتبر القـــروي أن ”تكافـــؤ الفرص لم 
يتوفر بســـبب الإفراج عنه قبل 48 ساعة 
فقـــط من الاقتراع، قائلا ”تم حرماني من 

التواصل مع الناخبين التونسيين“.
ولفت إلى أن حزبه ”قلب تونس“ في 
انتظار النتائج الرسمية التي ستقدّمها 
للانتخابات،  المســـتقلّة  العليـــا  الهيئة 

”ومن ثمة سيعرفون كيف يتصرفون“.
وغاب القروي عن الحملة الانتخابية 
للـــدور الأول والانتخابـــات التشـــريعية 
لحزبـــه، ولكنـــه نجح في المـــرور للدور 
الثاني للانتخابات الرئاسية، وأفرج عنه 
ليلـــة 9 أكتوبر ليخوض حملة مختصرة 

لجولة الإعادة الأحد 13 اكتوبر.
واعتـــرف المرشـــح الرئاســـي نبيل 
القـــروي، الاثنيـــن، بهزيمته فـــي جولة 
العـــادة للانتخابـــات الرئاســـية، مهنئا 
خصمه قيس ســـعيّد وتعهد بدعمه دون 

أن يفصح عن قراره بشأن إمكانية تظلّمه 
لدى المحكمة الإدارية والطعن في نتائج 

الانتخابات.
وبعـــد انقضاء جميع أطـــوار النزاع 
الانتخابـــي في حال الطعـــن في النتائج 
الأولية، إثر الإعلان عن النتائج النهائية 
للانتخابـــات الرئاســـية من قبـــل هيئة 
الانتخابات نهاية شـــهر أكتوبر الحالي، 
يـــؤدّي رئيـــس الجمهوريـــة المنتخـــب 
اليمين أمـــام المجلس النيابـــي القائم، 
بعـــد أن يتولّـــى رئيـــس مجلـــس نواب 
الشـــعب، في أجل يومين من تلقيه قرار 
هيئـــة الانتخابـــات المتعلـــق بالنتائج 
دعوة  الرئاســـية  للانتخابات  النهائيـــة 
مكتب المجلـــس للاجتماع ليحدد موعد 
الجلســـة العامة المخصصة لأداء رئيس 
الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية 
على أن تكون في أجل لا يتجاوز عشـــرة 

أيام من تاريخ قرار مكتب المجلس.

 الرباط – عادت العلاقة السياســــية بين 
حزبــــيْ العدالة والتنميــــة وحزب التجمع 
الوطني للأحــــرار في المغــــرب إلى مربّع 
بينهمــــا،  الاتهامــــات  وتبــــادل  الخصــــام 
رغــــم دعوة العاهل المغربــــي الملك محمد 
الســــادس في خطابــــه، بمناســــبة افتتاح 
الــــدورة البرلمانية الأحــــزاب، إلى تجاوز 
الصراعــــات السياســــية والتفــــرّغ لخدمة 

البلاد.
وأطلق رئيس حــــزب التجمع الوطني 
للأحــــرار، عزيز أخنــــوش، اتهامات تجاه 
رئيــــس الحكومــــة ســــعدالدين العثماني، 
بالتشــــويش علــــى مــــا جاء فــــي الخطاب 

الملكي.
وأعــــاد رئيــــس الحكومــــة العثماني، 
العلاقة إلى نقطة الســــجال السياسي في 
افتتــــاح ملتقى الكتــــاب المجاليين لحزب 
الســــبت  ببوزنيقــــة،  والتنميــــة  العدالــــة 
الماضــــي، عندما انتقد عــــدم تقديم حزب 
التجمع الوطني للأحرار مقترحات أسماء 
شــــباب لتنصيبهم أعضاء فــــي الحكومة، 
رغــــم الوعد الذي قدمه الحــــزب ومنح فيه 

الأولوية للشباب.
وقال ســــعدالدين العثماني، منتشــــيا 
أمــــام أعضاء حزبــــه، ”أن يصبــــح محمد 
أمكــــراز وزيرا للتشــــغيل، فهــــذه أعجوبة 
الزمــــن وربمــــا لا أحــــد توقعهــــا وحزبنا 
يصنع دائمــــا المفاجآت ونحــــن معتزون 
بأن يصبح أمكــــراز وزيرا بدعم من جلالة 

الملك“.
في المقابل، اتهم عزيز أخنوش رئيس 
الحكومة ســــعدالدين العثماني بتســــريب 

خبــــر أن الملــــك راض عن أمكــــراز، داعيا 
إيــــاه إلى إخبــــار المواطنيــــن بدعوة ملك 
المغرب بالمحافظــــة على بعض الكفاءات 

في الحكومة.
وقــــارن أوجــــار عهد العثمانــــي بعهد 
عبدالرحمــــن  الســــابق  الأول  الوزيــــر 
اليوســــفي، قائــــلا ”للأســــف إن المغــــرب 
لــــم يشــــهد بعــــد رئيســــا للحكومــــة على 
الــــذي  اليوســــفي،  عبدالرحمــــن  غــــرار 
أغلبيتــــه“. مــــع  التعامــــل  يجيــــد  كان 
ويرى مراقبون أن الحزبين المشاركين في 
الحكومة لم يستطيعا معا ضبط مستوى 
تصريحاتهمــــا بعد خطــــاب الملك محمد 
السادس الذي حث الأحزاب على الابتعاد 
عن الصراعات غير المجدية، واعتبروا أن 
تفاعل العدالة والتنميــــة والأحرار يعطي 
الانطباع بــــأن كلا التنظيمين يفتقران إلى 

عقلية رجال الدولة.
وفي هذا الســــياق، قــــال العثماني إن 
”حــــزب العدالــــة والتنميــــة ســــيبقى قويا 
باســــتمرار“، داعيا من اعتبرهم يحاولون 
عرقلة الحــــزب إلى فهــــم أن العالم يتغير 
وأن الإصلاح لن يتم إلا بدعم من الشــــعب 

المغربي.
ويتوقــــع مراقبون أن يحتــــد الصراع 
أكثر بين حزب التجمــــع الوطني للأحرار 
وبين حزب العدالة والتنمية ويسير نحو 
مزيد مــــن التصعيــــد، على خلفيــــة تبادل 
الاتهامات في عدد من المحطات والملفات.
وقال الأستاذ الجامعي محمد ياوحي، 
لـ“العرب“، إن حزب الأحرار مطالب بإعداد 
برنامــــج انتخابي واضح، قابــــل للتنزيل 
وفق أجندة واضحة، ومنسجم مع الرؤية 
الملكية، ومع الخطوط العريضة للنموذج 
التنموي الجديد للمملكة أكثر من مجادلة 

حزب العدالة والتنمية“.

سجال سياسي يُعيد 
أحزابا مغربية إلى مربّع 

تبادل الاتهامات

الثلاثاء 42019/10/15
السنة 42 العدد 11498 أخبار

منح الفارق في نتائج التصويت للمرشحين للرئاسة التونسية نبيل القروي 
وقيس سعيّد شرعيّة قانونية لنتائج جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، 
وأسقط فرضية إلغائها في حال تظلّم المرشح المنهزم لدى القضاء الإداري 

وتقدّم بطعن لدى القضاء الإداري.

الفوز الساحق لقيس سعيّد يسقط فرضية إلغاء نتائج 
انتخابات الرئاسة في تونس

الفارق في التصويت بين سعيّد والقروي يمنح الشرعية لنتائج سباق قرطاج

الإحصائيــــات  تتضــــارب   – الجزائــر   
فــــي الجزائر حول انتشــــار ظاهــــرة الفقر 
فــــي المجتمع، في ظل اختــــلاف المعايير 
الدوليــــة، إلا أنها تجمــــع على أن الظاهرة 
آخــــذة في التوســــع بشــــكل لافــــت خلال 
الســــنوات الأخيرة، بسبب شــــحّ الموارد 
الماليــــة للدولــــة المعتمــــدة كليّــــا علــــى 

الاقتصاد الريعي.
وتشــــير الرابطة الجزائرية للدفاع عن 
حقوق الإنســــان، إلى توسّع رهيب لدائرة 
الفقــــر في الســــنوات الأخيــــرة، وأضحت 
تشــــمل قرابة نصف تعداد المجتمع، فيما 
يعيش نحــــو 15 مليون جزائري تحت خط 
الفقــــر، ولا يقــــدر حوالــــي 40 بالمئــــة من 

الشــــعب الجزائري على اقتناء حاجياتهم 
الأساسية.

وحســــب الرابطــــة الجزائريــــة للدفاع 
عن حقوق الإنســــان، فإن مؤشــــرات الفقر 
صعدت من 24 بالمئة العام 2014، إلى نحو 
40 بالمئــــة العــــام الماضــــي، وأن من بين 
الـ1541 بلدية المشَكّلة للخارطة الجغرافية 
للبــــلاد، هنــــاك 1400 بلديــــة فقيــــرة تُدير 

أوضاعها بمساهمات صناديق الدولة.
وحســــب إحصائيات الرابطة، تصنّف 
800 بلديــــة ضمــــن خانــــة الأكثــــر فقــــرا، 
وتســــتقطب حوالــــي 20 مليون فــــرد، مما 

يعني أن نصف الجزائريين فقراء.
معطيات تنفيها المؤسسات الرسمية 
في البــــلاد، وتظهر أنّ حوالــــي 10 بالمئة 
فقــــط مــــن الشــــعب الجزائري هــــم فقراء، 
معتمدة في ذلك على معايير خاصة وعلى 
المســــاهمات الاجتماعية التــــي ترصدها 

الحكومة سنويا، في شكل دعم للمواد ذات 
الاستهلاك الواسع ومنح وعلاوات للأسر 

المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة.
ويرى متابعون للشــــأن الجزائري، أن 
الأوضاع الاجتماعية في البلاد أخذت في 
التدهور منذ العام 2015 تحت تأثير تقلّص 
موارد الدولة من العملة الصعبة، بســــبب 
تهاوي أســــعار النفط الــــذي يعدّ المصدر 
الأساســــي للخزينــــة العموميــــة، ونتيجة 
لانتهاج الحكومات المتعاقبة لسياســــات 

الاقتصاد الريعي غير المنتج.
وظلــــت ظاهــــرة الفقــــر أكبــــر عوائق 
والسياسي  الاجتماعي  الاستقرار  تحقيق 
في البلاد، وبقيت خلال ســــنوات ســــابقة 
تمثّل حاضنة لظاهــــرة الإرهاب والتطرّف 
الديني، لاســــيما وأنّ مناخ الفقر تستغلّه 
الخلايــــا الإرهابية فــــي توظيف الأوضاع 
الاجتماعية داخــــل أحزمة المدن والأحياء 

الشــــعبية والمناطق النائية، لتغذية روح 
النقمــــة والتمــــرد، من أجــــل أن يصبحوا 
جيوبــــا بشــــرية صالحة للاســــتعمال في 

التوقيت المناسب.
ومحاضــــر  أمنيــــة  تقاريــــر  وتذكــــر 
معاينات، بــــأن الخلفية الاجتماعية لأفراد 
التنظيمــــات الإرهابية، تســــتند دائما إلى 
بــــؤر الفقــــر والتخلّــــف والعزلــــة وغياب 
الخدمات الحكوميــــة، وأنّ تواجد عناصر 
فــــي الخلايــــا الإرهابية من عائــــلات ثرية 
وأحيــــاء راقية هــــو قليل جــــدا، في حين 

تنحدر الأغلبية من الأحياء الفقيرة.
وأمــــام تفاقــــم الفقر واتســــاع دائرته، 
لإنتــــاج  مصــــدر  إلــــى  الفقــــراء  تحــــوّل 
الاحتجاجــــات الاجتماعيــــة والسياســــية 
فــــي البلاد وباتت الفئــــات الفقيرة الوعاء 
الرئيســــي لفعاليــــات الحــــراك الشــــعبي 

المنتفض في الجزائر.
على  الحالية  الاحتجاجــــات  وتتركّــــز 
مطالب سياســــية، تعكس وعيا اجتماعيا 
تعقيداتهــــا  بــــكل  البــــلاد  أزمــــة  بكــــون 
وتجليّاتهــــا هــــي نتيجة طبيعية لفســــاد 
وأنّ  الحاكمــــة،  السياســــية  المنظومــــة 
المجتمع يريــــد تغيير مصــــدر الأزمة من 

المنبع وليس من المصب.
وتحاول الســــلطة إخفاء توسع دائرة 
الفقر بالترويج لمظاهر التكافل والتضامن 
الاجتماعيين، اللذين يبرزان بشكل واضح 
في مختلف الأعياد والمواسم الاجتماعية 
والدينية عبــــر توزيع المنحة المدرســــية 
على ثلاثة ملايين أسرة جزائرية، وتنظيم 
موائد إفطــــار في رمضان، وهو ما اعتبره 
مراقبــــون مظهــــرا من مظاهــــر الإخلالات 
الاجتماعيــــة العميقــــة وأحــــد مؤشــــرات 

الانتشار الكبير للفقر.
وكان تقرير للبنك العالمي صدر نهاية 
العام الماضي، أكد انحدار ما يقدر من 10 
بالمئة مــــن الجزائريين إلــــى عتبة الأكثر 
فقــــرا خــــلال الســــنوات الأخيــــرة، وتوقّع 
صعود مؤشر التضخم خلال العام الداخل 
إلــــى 9 بالمئــــة، وهو ما يعكــــس تعقيدات 

الوضع الاجتماعي الصعب في البلاد.
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